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351318 ‐ ما حم بيع العقار الذي عليه دعوى قضائية لم يفصل فيها بعد؟

السؤال

عندي سؤال عن مدى إلزامية الوعود بالبيع شفهيا، اشترى والدي بيتا من شخص، وبعد أن دفع نصف مبلغ البيت، وبعد

توقيع عقد إبتدائ رفض صاحب البيت تسليمه، ورفض أيضا إرجاع المال، وبعد فترة طويلة رفع أب دعوى ضده، وبسبب

مصاريف الدعوى الثيرة، قرر أب أن يبيع البيت للزوج خالت المستقر ف بريطانيا، والاتفاق كان بينهما أن يسلمه البيت

بمجرد إنتهاء الدعوى، وحصوله عل البيت، وقد دفع زوج خالت تقريبا نصف ثمن البيت، لن بدون عقد كتاب، وللأسف

الدعوى تأخرت بشل كبير ف المحاكم، للدرجة أن السنوات مرت، وارتفع سعر العقارات، وقرر أب ف النهاية التراجع عن

هذا الوعد بالبيع، وأن يعيد المبلغ لزوج خالت؛ عل اعتبار أن الأسعار زادت، وأنه تعب جدا، وللمدة طويلة للحصول عل هذا

البيت، علما إن زوج خالت ـ وقبل سنوات ـ قد تراجع لفترة قصيرة عن هذا البيع، واسترجع المال، لنه أعاده مرة أخرى؛

و رأى أنه أضاع سنين طويلة ف، غضب زوج خالت وذلك لرغبته فإتمام البيع بمجرد انتهاء الدعوى، وبسبب قرار أب

الأنتظار دون فائدة، وتسبب هذا أيضا ف بعض المشاكل العائلية، فهل هذا التراجع جائز شرعا أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الوعد بالبيع: أن يعد الرجل غيره أنه سيبيع له البيت بعد مدة مثلا، وقد جرى عادة كثير من الناس أنهم يأخذون شيئا من المال

ف مرحلة الوعد يسمونه عربونا، وليس هذا هو العربون الثابت ف الشريعة، فإن العربون إنما يون مع عقد، وليس مع مجرد

الوعد.

فالمال الذي يؤخذ مع الوعد – عل قول من يرى جواز ذلك ‐، يجب أن يبق أمانة ف يد آخذه، ولا يجوز له استعماله، ولا

يحل له تمله لو رجع الواعد عن وعده.

ثانيا:

الذي يظهر أن ما تم بين والدك وزوج خالتك لا يدخل تحت الوعد، بل هو عقد بيع، مع توقف التسليم عل انتهاء الدعوى

وحصول والدك عل البيت؛ لأنه لا أحد يدفع نصف الثمن ف وعد! ولا يشترط ف العقد أن يون متوبا، بل يف الإيجاب

والقبول اللفظ بين المتعاقدين.
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لن هذا العقد (عقد البيع لا يصح) لوجود الغرر، وهو احتمال التسليم وعدمه.

ومن شروط صحة البيع: القدرة عل تسليم المبيع، ووالدك عند العقد لم ين قادرا عل التسليم.

قال ف "كشاف القناع" (3/ 162): " الشرط الخامس (أن يون) المبيع، ومثله الثمن: (مقدورا عل تسليمه) حال العقد؛ لأن ما

.ذا ما أشبهه" انتهتسليمه: شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه؛ ف قدر عللا ي

ثالثا:

قد ذكرت أن زوج خالتك تراجع عن الشراء وأخذ ماله، ثم عاد ورغب ف الشراء ودفع المال " وذلك لرغبته ف إتمام البيع

بمجرد انتهاء الدعوى"؛ وهذا يعن أن العقد الثان كان قبل انتهاء الدعوى وحصول والدك عل البيت.

وإذا كان كذلك، فإن العقد الثان لا يصح أيضا، ويلزم فسخه.

وعليه؛ فتراجع والدك لا حرج فيه؛ لأن ما تم لو كان مجرد وعد ف عرف الناس، فالرجوع عن الوعد لا حرج فيه.

وإن كان ما تم عقدا‐ كما يظهر لنا‐ فهو عقد لا يصح، كما قدمنا، وقد أخطأ والدك، وزوج خالتك ف الإقدام عل هذا العقد،

مع معرفتهما بعدم استقرار ملك والدك عل البيت، وعدم قدرته عل تسليمه ف الحال.

لن إن كانت العملة ف بلدك قد انخفضت مقدار الثلث فأكثر، من وقت أخذ والدك للمال ف العقد، إل وقت تراجعه، فإنه

لابد من تعويض زوج خالتك، فيتقاسمان الضرر.

فينظر كم كان يساوي المبلغ من الدولارات أو من الذهب، وكم يساوي الآن، ويحسب النقص والضرر، فيتقاسمانه، ويعطيه

هذا الفرق بالدولار أو بالذهب بعداً عن الربا، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم: (215693).

وهذا مقتض العدل، لا سيما إذا كان والدك قد انتفع بالمال ف تلك المدة.

واله أعلم.
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